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 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية   95.17التحكيم الالكتروني على ضوء مقتضيات القانون 
Electronic Arbitration in Light of Law 95.17 Relating to Arbitration  

and Contractual Mediation 
 : ريم اشمارخ الباحثة

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باحثة بسلك الدكتوراه 
 المستشلص:

الالكتروني بــاعتبــاره آليــة حــديثــة لفي المنــازعــات التي أفرزتهــا طبيعــة المعــاملات يتنــاول هــذا المقــال بــالــدراســــــــــــــة موضـــــــــــــوع التحكيم 

الراهنة وأصبح التعاقد فيها الكترونيا ويتجاوز الحدود الإقليمية، وهو ما يقتي ي بالضرورة التطرق الى أساس التحكيم الالكتروني  

ــه وأنوا ــاق تطبيقـ ــاق التحكيم الالكتروني وشـــــــــــــروطـــه ونطـ ــة، ودجراءات التحكيم الالكتروني  والمتمثـــل في اتفـ ــازعـــات الالكترونيـ ع المنـ

ـــــكليـات حكم التحكيم الالكتروني وتنفيـذه وأثـار اتفـاق التحكيم الالكتروني، لنخلي في الأخير الى تقـديم  عي المقترحـات التي   ـــ وشـــــ

ومصــــــــداقية الاحكام الصــــــــادرة   قد تكون وجيهة  غاية إعطاء الصــــــــفة القانونية الصــــــــرفة للتحكيم الالكتروني، والرفع من مردوديته

 عنه.

 المعاملات الالكترونية، التحكيم، المراسلة الالكترونية، التوقيع الالكتروني، اتفاق التحكيم. الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This article examines electronic arbitration as a modern mechanism for dispute resolution that has emerged in 

response to the nature of contemporary transactions, where contracts are increasingly concluded electronically 

and transcend geographical boundaries. This reality necessitates addressing the fundamental aspects of electronic 

arbitration, particularly the electronic arbitration agreement, its conditions and scope of application, the types of 

disputes arising in the electronic environment, as well as the procedures governing electronic arbitration. It also 

addresses the formal requirements of electronic arbitral awards, their enforcement, and the legal effects of the 

electronic arbitration agreement. Finally, the article puts forward several proposals that may contribute to 

establishing a clear legal framework for electronic arbitration and enhancing its effectiveness and the credibility of 

its awards. 
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 مقلللدملللة: 

الدول أفرادا وجماعات لحل الصـراعات التي قد تنشـأ بهم  الأكيد أن القضـاء الرسـمي هو الوسـيلة الوحيدة التي كانت معتمدة لدى 

في معـاملاتهم، الا أن هـذا الوضـــــــــــــع عرف ظهور متغير جـديـد نتج عن تطور المعـاملات التجـاريـة وتحولهـا من الطـا ع المحلي الى الطـا ع  

كل هذه المعطيات الجديدة    الدولي و ي التطورات والتحولات المتســـــــــــــارعة على الصـــــــــــــعيد الاقتصـــــــــــــادي وظهور التجارة الالكترونية،

ــــمي من أجل في  ـــ ــــاء الرسـ ـــ ــــيلة بديلة للقضـ ـــ ــــ ي باللجوء الى التحكيم كوسـ ـــ دفعت بالأطراف المعنية الى الابتعاد عن تعقيدات التقاهـ

 . 156ال زاعات لا سيما ما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية
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وأنه لما أصــبح التحكيم التقليدي كوســيلة من الوســائل البديلة لحل ال زاعات فإنه كان لزاما إيجاد شــكل جديد للتحكيم يســتجيب  

ـــــكـالات التي تفرزهـا المعـاملات الالكترونيـة الحـديثـة بـالنظر الى تعـدد أطرافهـا والمتـدخلين في المعـاملـة محليـا ودوليـا،   ـــ ــاع والاشـــــ ـــ ـــ لثوضـــــ

 ظهور التحكيم الالكتروني ك لية حديثة لفي ال زاعات  شكل الالكتروني.  الش يء الذي أفي   الى

وكان لزاما على المشـــــــرع التدخل لســـــــن مقتضـــــــيات قانونية تنظم التحكيم من حيث شـــــــروطه واشـــــــكاله ودجراءات ونطاق تطبيقاته  

 وحدوده. 

ــا عن الطريقــة العــاديــة للتحكيم   ـــــــ ـــــــــائ  الالكترونيــة المعلومــاتيــة عوضـــــ وعليــه فــالتحكيم الالكتروني هو عمليــة تتم عن طريق الوســـــ

 التقليدي. 

  95-17والمشـــــــــــــرع المغربي إســـــــــــــوة ببــاةي التشـــــــــــــريعــات وان لم يعرف التحكيم الالكتروني فــإنــه أعطى من خلال مقتضـــــــــــــيــات القــانون  

مجموعة من الإشــــــــارات والدلائل على إمكانية الاعتماد على التحكيم الالكتروني في في المنازعات وهو ما يمكن أن يســــــــتشــــــــف من  

التي منحت لأطراف العلاقة التعاقدية الحق في انشاء اتفاق التحكيم بواسطة رسالة  95-17من القانون   3خلال مقتضيات المادة  

معـدة موفقـا للنصـــــــــــــوص القـانونيـة الجـاري بهـا العمـل ووفقـا للشـــــــــــــكليـات والبيـانـات الإلزاميـة للوثيقـة المعـدة  شـــــــــــــكـل   157الكترونيـة

 .158الكتروني

وأنه بالنظر لما لهذا الموضـــــــوع من أهمية بالغة تقتيـــــــ ي معالجته من خلال طرح إشـــــــكالية أســـــــاســـــــية وفق النحو الآتي: الحدود التي  

 توقف فيها المشرع المغربي في تنظيم التحكيم الالكتروني من حيث شروطه واجراءاته ونطاق تطبيقه؟ 

 ويتفرع عن هذه الإشكالية تساىلين فرعبين: 

 ما  ي العناصر والشروط الأساسية للتحكيم الالكتروني وكيفية ممارسة اجراءاته؟  .1

 ما  ي حدود مجالات اعمال التحكيم الالكتروني والآثار المترتبة عنه؟  .2

لمعالجة هذه الإشـــكالية كان ســـنيلنا اعتماد المنهج التحليل الذي يبقى منهجا لا محيد عنه في أي موضـــوع قانوني ســـنقوم من خلاله 

ــــاطــة الاتفــاقيــة والقوانين    95-17بتحليــل الإطــار القــانوني للتحكيم الالكتروني عبر مقتضـــــــــــــيــات القــانون   ـــ ـــ المتعلق بــالتحكيم الوســـــ

ع مع الاسـتعانة بالمنهج المقارن وذلك من خلال التطرق لتجارب  عي التشـريعات المقارنة وذلك وفق الرابطة وذات الصـلة بالموضـو 

 مبحثين:

 المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم الالكتروني.  ➢

 المبحث الثاني: مجالات إعمال التحكيم الالكتروني وآثاره.   ➢

 

 المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم الالكتروني.  ➢

لعل اتفاق التحكيم هو المنطلق الأســـادـــ ي والمدخل العام لعملية التحكيم اذ بدونه لا يمكن لثطراف اللجوء الى التحكيم، ولما كان  

الأمر كذلك فإن الحاجة إلى ابرامه تبقى ملحة وفق أوصــــــــــاف وشــــــــــروط وشــــــــــكليات معينة، وهو ما يقتيــــــــــ ي بالضــــــــــرورة التطرق الى 

ـــــور  ـــ ـــــاف التحكيم الالكتروني وصـــــ ـــ ه وشـــــــــــــروطه )المطلب الأول( والإجراءات المســـــــــــــطرية التي ينبغي اتباعها للاتفاق على التحكيم  أوصـــــ

 )المطلب الثاني( 

 المطلب الأول: صور التحكيم الالكتروني وشروطه ✓

قـد يســـــــــــــبق الاتفـاق على التحكيم الالكتروني قبـل نشـــــــــــــوء ال زاع بين أطراف المعـاملـة التجـاريـة أو العلاقـة التعـاقـديـة ويتخـذ في هـذه 

الحالة شـــكل شـــرط تحكيم الكتروني غير أنه قد يأتي  عد نشـــوء منازعة بين أطراف العلاقة التعاقدية ويتخذ في هذه الحالة صـــورة  

 
 ليجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة إما  عقد رسمي أو عرفي يحرر أمام الجهة التحكيمية المعنيةل.  95-17من القانون  3المادة  157

 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  05-53أي وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية وبذلك فستخضع لقانون   158
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ــند كتابي متضــــــــــمن لشــــــــــرط التحكيم ويأخذ مســــــــــم  شــــــــــرطا   عقد تحكيم الكتروني، وقد يكون الاتفاق على الإحالة على عقد أو ســــــــ

 تحكيميا الكترونيا بالإحالة. 

 أولا: صور اتفاق التحكيم الالكتروني

 شرط التحكيم الالكتروني .1

ــــرط، التحكيم الالكتروني ــــتنادا الى المادة   159يعرف شـ ــــاطة الاتفاقية بأنه الاتفاق    95-17من القانون   6اسـ المتعلق بالتحكيم والوسـ

الذي يلتزم فيه أطراف عقد عبر رســالة الكترونية بأن يعرضــوا على التحكيم كل أو  عي ال زاعات التي قد تنشــأ عن العقد المذكور  

حكيم التقليدي فنكون بذلك أمام شـــــــرط تحكيم الكتروني عندما يكون  والمرتبطة به وهو في هذه الصـــــــورة لا يختلف عن شـــــــرط الت

 مدرجا في العقد الأصلي أو يكون مدرجا في وثيقة أو مستند مستقل عند العقد الأصلي. 

وتجدر الإشـــــــارة في هذا الســـــــياق أن مداخلات بمجلس المســـــــتشـــــــارين حول المقتضـــــــيات المؤطرة لنطاق وحدود ومجال التحكيم أثير  

نقا  جعل مدى اســـتقلالية شـــرط التحكيم عن العقد اذ أعلن  عي الســـيدات والســـادة المســـتشـــارين أن بطلان العقد أو ابطاله 

باب يســـتبقه لزاما ســـقوط شـــرط التحكيم على اعتبار أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر،  أو إنهاء وجوده القانوني لأي ســـنب من الأســـ

وأن زوال الأصــــل يؤدي الى انقضــــاء الفرع، في حين تمســــك اتجاه آخر بكون شــــرط التحكيم يتمتع باســــتقلالية تامة عن باةي شــــروط  

 . 160العقد، ويظل قائما إذا توافرت فيه شروط الصحة

وخلال المداخلة التعقينية للســـــــيد الوزير أفاد أن شـــــــرط التحكيم يتمتع باســـــــتقلالية عن باةي شـــــــروط العقد، ولا يترتب عن بطلان 

العقد أو ابطاله أو انهاء وجوده القانوني لأي ســـــــنب من الأســـــــباب ســـــــقوط الشـــــــرط التحكيمي، إعمالا لنظرية تجزئة العقد، ومبدأ  

 . 161اعمال العقد خير من اعماله

 عقد التحكيم الالكتروني .2

ـــــــاطة الاتفاقية بأنه   95-17من القانون   4تطرق المشـــــــــــرع المغربي الى تعريف عقد التحكيم من خلال المادة   ـــ المتعلق بالتحكيم والوسـ

ــأ بينهم  عري ال زاع على هيئـة تحكيميـة وبـالتـالي فـإن هـذا التعريف يقودنـا الى أنـه يمكن لثطراف   ـــ ـــ اتفـاق يلتزم فيـه أطراف نزاع نشـــــ

 لة الكترونية على عري نزاعهم على هيئة تحكيمية. أن يتفقوا بمقتي   رسا

ــا ألزم المشـــرع   ــأن ال زاع، وأيضـ ــائية  شـ ــيات أن عقد التحكيم يمكن ابرامه ولو أقيمت دعوى قضـ ــح لنا من خلال هذه المقتضـ ويتخـ

المحكمـــــة في حـــــالـــــة الاتفـــــاق على عري ال زاع على التحكيم بـــــإحـــــالـــــة الأطراف على هيئـــــة التحكيم، ويعتبر قرارهـــــا بمثـــــابـــــة اتفـــــاق  

، وعليه فإن الفرق بين شــــــــــرط التحكيم وعقد التحكيم يظهر من حيث أن الأول يتعلق ب زاع مســــــــــتقبلي غير معروف من  162مكتوب

حيث ســـــــــنبه وطبيعته وموضـــــــــوعه، في حين يتعلق الثاني ب زاع وقع فعلا وأصـــــــــبح محددا  وواضـــــــــحا، لذلك نجد عقد التحكيم يبدأ  

 بحيثيات تتعلق بال زاع وبطبيعته. 

وعلى الرغم أن  عي الفقه لا يرى فائدة علمية من التفرقة بين شـــــــــــرط تحكيم وعقد تحكيم، وعلى هذا النهج ســـــــــــارت العديد من  

القوانين والمعــاهــدات الــدوليــة وأبرزهــا معــاهــدة نيويوري ومعــاهــدة جنيف الا أن هــذه التفرقــة تعزى الى أن  عي قوانين التحكيم  

 
ــرع في القانون رقم  وقد     159 ــة شـــرط الحكم بأنه  95.17عرف المشـ ــادسـ ــاطة الاتفاقية في مادته السـ . "ذلك الاتفاق الذ  يلزم فيه أطراف عقد بأن يعرضلللوا  المتعلق بالتحكيم والوسـ

 على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور والمرتبطة به".

  2027-2021المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بمجلس المستشارين الولاية التشريعية    95-17تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم قانون  160

 . 12ص  2021دورة أكتوبر  2022-2021السنة التشريعية 

 . 13م.س ص  2021تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول مشروع دورة أكتوبر   161

قانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة  عبد المنعم ناس لحسن لمبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ل رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم ال  162

 . 33ص  2020-2019سيدي محمد بن عبد الله فاس، س 
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ـــــت عليـه   ـــ ــة العربيـة منهـا تتطلـب في عقـد التحكيم تحـديـد طبيعـة ال زاع الـذي وقع فعلا تحـت طـائلـة بطلان الاتفـاق مثلمـا نصـــــ ـــ ـــ خـاصـــــ

  المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بخلاف شرط التحكيم ما دام أنه يتعلق ب زاع مستقبلي.  95-17من القانون رقم   5163المادة 

 شرط التحكيم الالكتروني بالإحالة .3

ــــكل الجديد في الحالة   ــــرة والحديثة لاتفاق التحكيم ويلجأ الى هذا الشـ ــــكال المعاصـ ــــرط التحكيم الإلكتروني بالإحالة من الأشـ يعد شـ

 التي يكتفي فيها الأطراف بالإحالة الى عقد سابق بينهم  غاية سد النقي الذي اعترى العقد الأصلي. 

ـــــيـــات الفقرة الأخيرة من المـــادة   ـــ ـــــكـــل الحـــديـــث لاتفـــاق التحكيم من خلال مقتضـــــ ـــ ـــــيي على هـــذا الشـــــ ـــ من القـــانون    3وقـــد تم التنصـــــ

95.17164  . 

وعلى هذا الأســاس فإن الإحالة الالكترونية الرامية الى الاحتكام بالتحكيم لحل ال زاع الذي يثار بين طرفي العقد الأصــلي، تعني خلو 

هذا الأخير من أي مقتيــــــ   يقيــــــ ي بذلك باســــــتثناء الإحالة بموجب رســــــالة الكترونية الى وثائق أخرى مســــــتقلة عن العقد تتضــــــمن  

ال زاعات تحيل اليها إرادة الأطراف  شـــــــكل لا لنس فيه على نحو يؤدي الى إدماج هذه الوثائق في العقد   اعتماد التحكيم ك لية لفي

 ذاته واشترط  عي الفقه لإعمال هذه الإحالة: 

  أن تكون الوثيقة المحال اليها سابقة في وجودها على العقد المحيل.  -

 أن تكون الوثيقة المحال اليها تتضمن شرط التحكيم. -

 أن تكون الإحالة واضحة الى شرط التحكيم بتلك الوثيقة باعتبارها جزءا من العقد.  -

 .165أن تكون الوثيقة المحال اليها معروفة من طرف من يواجه بالتحكيم بالإحالة  -

والملاحظ أن الصـــــور الثلاث للتحكيم  ي الصـــــور التي يمكن للتحكيم التقليدي أن يتخذها والتي تم الني عليها في قوانين التحكيم  

التي وضـــعت أصـــلا لتنظيم أحكامه، فإذا كان التحكيم الكترونيا فإن الوثائق المتعلقة بصـــور التحكيم ســـواء كانت في شـــرط تحكيم  

ة العقد الأصــلي أو كانت مشــارطة التحكيم من حيث وروده كاتفاق مســتقل في وثيقة مســتقلة عنوانها  من حيث وروده كبند في وثيق

اتفاق تحكيم، أو كانت في صـــــورة التحكيم بالإحالة الذي يرد في صـــــيغة وثيقتين تتضـــــمن الإحالة والمحال اليها، ســـــتكون حينها وثائق 

 . 166الكترونية في صور صفحات الكترونية على الانترنيت

وفي هــذه الحــالــة لا يخرج الاتفــاق الالكتروني للتحكيم عن الصـــــــــــــور الثلاث لاتفــاق التحكيم التقليــدي، فيمــا عــدا اتفــاق التحكيم  

 . 167بالإحالة الذي يتطلب للقول بإلكترونية توافر شرطين

أن يتضــمن العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين الإشــارة الى شــرط التحكيم المضــمن في ملف مســتقل يضــمه أحد    * الشللرط الأول:

الرواب  في صــــــــــــفحة الموقع على أن تكون الإحالة الى الراب  واضــــــــــــحة، فإذا قبل المتعاقد ابرام العقد الأصــــــــــــلي اعتبر قبولا ضــــــــــــمنيا  

 لشرط التحكيم طالما كان يعلم به. 

 إمكانية الوجود الفعلي للملف الذي يتضمن هذا الشرط وسهولة الوصول المستمر اليه.  * الشرط الثاني:

 
 : ليجب أن يضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع ال زاعل. 95-17القانون من  5إذ جاء في البند الأول من المادة   163

: ليعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة صريحة في عقد مكتوب الى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو الى  95-17من القانون    3تني الفقرة الأخيرة من المادة     164

 أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقدل.

 . 44ص  2008دجنبر  177محمد رافع: اتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي واتفاقيات الدولية، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ع   165

أغسطس   30العدد    8سياسية، المجلد  ريان هاشم حمدون، اتفاق التحكيم الالكتروني، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوي، كلية القانون والعلوم ال 166

 . 51ص  -  2019

 وما يليها. 220الصفحة  2009، 2العدد   6أنظر الاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد   167
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غير أن نقطـة الاختلاف المتمحورة حول مجـال اتفـاق التحكيم  ي مشـــــــــــــروعيـة اتفـاق التحكيم المبرم الكترونيـا خـاصــــــــــــــة وأن معظم  

، وقد تجاوزت التشريعات كما هو حال المشرع المغربي بالاعتراف بالرسالة الالكترونية  168القوانين تتطلب الكاتبة في اتفاق التحكيم

 ك لية من آليات ابرام اتفاق التحكيم. 

 ثانيا: شروط التحكيم الالكتروني

الأكيـد أن اتفـاق التحكيم يعـد دســـــــــــــتور العمليـة التحكيميـة وأســــــــــــــاس مشـــــــــــــروعيتهـا وهو مـا يتطلـب منـا الإحـاطـة بمختلف القواعـد  

 الخاصة بإبرام اتفاق التحكيم الالكتروني من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية. 

 الشروط الموضوعية .1

وهذه الشروط لا تخرج عن نطاق الأركان التي يجب أن تستجمعها العقود لتقوم  حيحة و ي المنصوص عليها في قانون الالتزامات  

 والعقود: 

 . 169يلزم لصياغة اتفاق التحكيم ضرورة توافر اللازمة لدى طرفيه :الأهلية -

حيـث لا يجوز الاتفـاق على اللجوء الى التحكيم الا للشـــــــــــــخي الـذاتي أو الاعتبـاري الـذي يملـك أهليـة التصـــــــــــــرف في حقوقـه، لـذلـك 

يمكن للمقاولة صــاحبة المشــروع الاســتثماري أن تبرم اتفاق تحكيم الكتروني إذا كان ما يقتضــيه الغري من مزاولتها لنشــاطها، كما  

 وني للشركة صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم تحت طائلة بطلان الاتفاق.يجب أن تكون لدى الممثل القان

ــيات المادة    ـــ ـــــت عليه مقتضـ ــاطة الاتفاقية  95.17من القانون   14وهذا ما نصـ ـــ لتكون بذلك أهلية الأداء    170المتعلق بالتحكيم والوسـ

شـــــــرطا موضـــــــوعيا لازما لصـــــــحة اتفاق التحكيم وذلك انطلاقا من مقتضـــــــيات الفصـــــــل الثالث من قانون الالتزامات والعقود الذي  

 ني على أن لالاهلية المدنية للفرد تخضع لقانون الأحوال الشخصيةل.

: يتعين لإبرام اتفـاق تحكيم  ـــــــــــــحيح أن يتم بمجرد أن يتبـادل الطرفـان التعبير عن إرادتين متطـابقتين بواســـــــــــــطة  الرضللللللللللللا -

رســالة الكترونية، ويشــترط في التعبير عن الإرادة أن يكون صــادرا عن تراي واختيار حر وصــريح يعبر عن رغبته في اللجوء  

التحكيم دون أن يشـــــوب هذا الرضـــــا عيب من عيوب الإرادة، ويصـــــح التعبير عن الإرادة بأي طريقة، فقد يكون باللفظ  الى 

  171وبالكتابة وبأي شــــكل أو موقف لا يدع مجالا للشــــك في رغبة الطرفين في تســــوية ال زاع القائم بينهما عن طريق التحكيم

وبذلك فإن شرط الاهلية وحده غير كاف بل لابد من الرضا النا ع من إرادة حرة غير مشوبة بأحد العيوب المفسدة للرضا 

 كالغبن أو التدليس أو الاكراه.

: يفتري في لجوء الأطراف الى التحكيم أن يكون له ســــــنب مشــــــروع لكونه من الأمور المهمة التي ينبغي توافرها عند السللللللبب -

صـــــــــــــيـاغـة اتفـاق التحكيم الالكتروني وذلـك لمـا يوفره من مزايـا متعـددة كـالمرونـة والســـــــــــــريـة والكفـاءة والســـــــــــــرعـة في البـث في 

الإجراءات الشــــكلية والتعقيدات مما يهدر وقتا ثمينا لدى المســــتثمرين   الخلافات، خلافا للقضــــاء العادي الذي يتميز بكأرة

 الراغبين في تسوية منازعاتهم في وقت يسير.

ــــل   ــــنب في الفصـ ــــرع المغربي السـ ــــل   62ونظم المشـ من قانون الالتزامات والعقود، بحيث أوجب أن لا يكون الســـــنب    65إلى غاية الفصـ

 مخالفا للنظام العام والآداب العامة، وأن يكون موجودا أو قابلا للوجود، ومشروعا.

 
 . 83ص  2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني دار الجامعة الجديدة   168

 يتطلب المشرع لإبرام اتفاق التحكيم أن تتوفر لدى الطرفين أهلية التصرف.  169

شئة على أنه: ليجوز لجميع الأمخاص من دوي الاهلية الكاملة سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية ال زاعات النا  95.17من القانون    14نصت المادة   170

 انونل. عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الق

التحكيم والوساطة الاتفاقية بين القانون والاجتهاد    -عاشة العاريف: خصوصيات اتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار الترابي، مقالة منشورة في سلسلة الوساطة والتحكيم 171

 . 26ص  2024القضائي، الطبعة الأولى 
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: يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم محلا لصــــــــــــياغة واضــــــــــــحة ودقيقة تســــــــــــهل معه عملية التحكيم دون حاجة إلى المحل -

، وأن  172اللجوء لتفســير موضــوع التحكيم وأن يتم الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي تملك الأطراف حق التصــرف فيها

يكون متصــلا بالنظام العام، فإذا كان محل التحكيم مســتحيلا أو مخالفا للنظام العام يعد الاتفاق باطلا تبعا لمقتضــيات 

  .173 95.17من القانون  5الفقرة الأولى من المادة 

 الشروط الشكلية .2

ــــكلية الانعقاد ولا تهدف    ـــ ــــرع و ي شـ ـــ ــــتوجب إفراغه في قالب قانوني حدده المشـ ـــ ــــكلية والذي يسـ ـــ يعد اتفاق التحكيم من العقود الشـ

 وهذا وجب التطرف الى شرطين هامين. 95.17من القانون  3الاثبات حسب مقتضيات المادة 

: لما كان اتفاق التحكيم من العقود الشكلية التي لا تنتج أي أثر قانوني إلا بإفراغها في قالب مكتوب في صورة شرط  الكتابة -

 عقد تحكيم أو في صورة إحالة الى وثيقة أو مستند أخر، ودلا كان اتفاق التحكيم باطلا.

ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضــــمنه محرر موقع من الطرفان أو إذا تضــــمنه ما تبادله الطرفان من وســــائل وبرقيات أو غيرها  

ـــــيـات المـادة ـــ ـــــتجيبـا لمقتضـــــ ـــ ـــــــــال المكتوبـة الموقعـة توقيعـا الكترونيـا مســـــ ـــــــــائـل الاتصـــــ المتعلق بـالتبـادل    53.05من القـانون    174  6من وســـــ

الإلكتروني للمعطيـات القـانونيـة، إضــــــــــــــافـة إلى مجموعـة من الإجراءات من قبيـل المصــــــــــــــادقـة على التوقيع الالكتروني بـاعتبـاره أداة  

حايد  ووســيلة آمنة للتحقق من  ــحة التوقيع أو المحرر، حيث يتم نســنته الى مــخي أو كيان معين عبر جهة موثوق بها أو طرف م

 يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورد خدمات التصديق. 

: ويقصـــــــد بها تحديد عدد المحكمين الذين تتكون منهم هذه الهيئة التي ســـــــتشـــــــرف على حل ال زاع  تعيين الهيئة التحكيمية -

، ويتعين أن تتوفر في المحكمين المعنيين الشـروط اللازمة لممارسـة هده 175  95.17من القانون    20كما تني على ذلك المادة  

 من نفس القانون. 23ويتم تعيين الهيئة التحكيمية وفقا للمادة  95.17176من قانون  11المهمة طبقا لمقتضيات المادة 

 المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية لعملية التحكيم الالكتروني ✓

ـــــطريـة ـــ المتبعـة أمـام هيئـة التحكيم الالكتروني المحـدد لطريقـة عمـل الهيئـة التحكيميـة بـدايـة ونهـايـة بصــــــــــــــدور  تعتبر الإجراءات المســـــ

حكم تحكيمي الكتروني على اعتبار أن إجراءات التحكيم الالكتروني تختلف عن إجراءات التحكيم التقليدي في عدة مناحي ســـــــواء  

الهيئة التحكيمية وما تعلق بالتواصــل بين الشــهود حالة تواجدهم وبين ما تعلق منها بالتواصــل بين أطراف الخصــومة وبين أعضــاء  

ـــــتنـــدات أو   ـــ ــــل يتم بطريقـــة الكترونيـــة عبر البريـــد الالكتروني كلمـــا تعلق الامر بـــالوثـــائق والمســـــ ـــ ـــ الهيئـــة التحكيميـــة مـــا دام أن التواصـــــ

الإجراءات والمســاطر المتبعة في هذا الباب    الاســتماع للشــهود أو للخصــوم عبر تقنيات التواصــل المرئي، ولذلك فإن معالجة موضــوع

 يقتي ي منا تحديد طريقة سير الدعوى التحكيمية )أولا( وكيفية صدور الحكم التعليمي ومباشرة إجراءات تنفيذه )ثانيا(.   

 أولا: تحديد طريقة سير الدعوى التحكيمية الالكترونية

ــناعة يقوم بها المحكموا الهيئة التحكيمية ويمر عبر قنوات   ــاء عنوانا للحقيقة فإن أحكام المحكم إنما  ي صـ لئن كانت أحكام القضـ

إجرائية عديدة بداية، سـيرورة ونهاية انطلاقا من مرحلة الاعداد للدعوى التحكيمية الالكترونية إلى حين صـيرورتها جاهزة لإصـدار  

 الحكم التحكيمي.

 
 التعامل. : "لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأاخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة 17-95من قانون  15المادة  172

 يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحك طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع". : ل 95.17من القانون  5الفقرة الأولى من المادة  173

  417-3المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على أنه: "يجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل    53-05من القانون    6تنص المادة     174

 من قانون الالتزام والعقود. 

: "تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم أو عدة محكمين وتكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم بمن فيهم الرئيس أما في اتفاق  95.17من القانون  20المادة  175

نظام التحكيم الموضوع   الى  كان العدد ثلاثة مع مراعاة احكام المادة  تحكيم وأما بالاستناد  يتفق الأطراف على عدد المحكمين  بعده إذا تعدد    22للمؤسسة المختارة فإذا لم 

 المحكمون وهي ان يكون عددهم وثرا والا كان التحكيم باطلا".

 لا يمكن اسناد مهمة التحكيم الا لشخص داتي كامل الاهلية يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية. : ل 95.17من القانون  11المادة  176
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 طلب التحكيم الالكتروني وانعقاد الجلسات   .1

لا شــــــــــــك أن طلب التحكيم هو المنطلق الأســــــــــــادــــــــــــ ي للدعوى التحكيمية وافتتاحها ويقصــــــــــــد به الطلب الذي يتقدم به أحد أطراف  

الخصـــومة التحكيمية الى هيئة التحكيم المتفق عليها أو إلى مركز التحكيم المختار من طرفهم وذلك تماشـــيا مع مقتضـــيات القانون  

 م.ويلي ذلك انعقاد جلسات التحكي  95.17

: أول مـا يطرح عنـد منـازعـة التحكيم هو الطلـب الـذي يقـدمـه المـدعي أو المحتكم للمـدعى تقلديم طللب التحكيم الالكتروني -

عليـه وذلـك حســـــــــــــب الجهـة والمركز المختـار للتحكيم بحيـث يخطر المـدعي الهيئـة التحكيميـة بطلبـه عن رغبتـه في رفع ال زاع  

 .177إليها طالبا منها القيام بالمتعين وذلك بتحريك إجراءات التحكيم واستكمالها

على أن    I.C.Cمن القواعد المنظمـة لغرفة التجـارة الدوليـة ببـاريس المعروفة اختصـــــــــــــارا ب  4وتجـذر الإشـــــــــــــارة في هذا الإطار أن المادة 

تســــوية ال زاع وفقا لقواعد هذه الغرفة يتم بتقديم طلب الى الســــكرتارية عبر مكاتب محددة في نظامها الداخلي والتي تقوم بإشــــعار  

 مقدم الطلب والمدعى عليه باستلام الطلب مع ذكر تاريخه. 

من اتفاقية البنك الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار في فقرتها الأولى من هذه المادة على أن أي دولة متعاقدة   36كما نصــــت المادة  

ـــــل  ـــ ـــــكرتير العـام الـذي يرســـــ ـــ أو مواطن لـدولـة متعـاقـدة يرغـب في تحريـك إجراءات التحكيم عليـه أن يوجـه طلبـا كتـابيـا بـذلـك الى الســـــ

ــــورة من الطلب الى الطرف ـــ الآخر، وأردفت في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه يجب أن يتضــــــــمن الطلب معلومات عن المســــــــائل    صـ

ـــــــية اطرافه وعلى موافقتهم على اللجوء الى التحكيم طبقا لقواعد تحريك إجراءات التوفيق   ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــوع ال زاع وعلى تعريف  شـ ـــ موضـ

العام بتاـــجيل الطلب إلا إذا تبين له على أســـاس المعلومات التي  والتحكيم، وخلصـــت في الفقرة الثالثة على الني بقيام الســـكرتير  

 يضمنها الطلب أن ال زاع يخرج عن اختصاص المركز  شكل ظاهر، ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التاجيل أو رفضه. 

ـــــويـة بـالتحكم في هـذه المحكمـة من   ـــ ـــــيـة حيـث يقـدم طلـب التســـــ ـــ وفي هـذا الاطـار أكـدت على دلـك القواعـد المنظمـة للمحكمـة الافتراضـــــ

ــال افـادة بـالتســـــــــــــلم للمـدعي ويخطر  خلال نموذج الكتروني موجود على الموقع الخـاص بـالمحكمـة وتقوم ســـــــــــــكرتـاريـة المحكمـة بـإرســـــــــــ

 .178مهالمدعى عليه بالطلب خلال يومين من تقدي

ــيا مع هذه المعطيات نصـــت المادة  على أنه يجب على طالب التحكيم أن يتقدم خلال الموعد المتفق عليه   95.17من قانون   35تماشـ

ـــــم   ـــ ـــــمـه وعنوانـه واســـــ ـــ ـــــتمـل على اســـــ ـــ بين الأطراف أو الـذي تعينـه الهيئـة التحكيميـة بمقـال التحكيم مكتوبـا أو بطريقـة الكترونيـة يشـــــ

ـــــوع ال زاع والطلبـات وبرفق هـذا المقـال بكـل الوثـائق والأدلـة المـدعمـة لـه المطلوب في التحكيم وعنوانـه وعر  ـــ ي لوقـائع وتحـديـد موضـــــ

 ويبلغ لثطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة.  

: الأكيد أن جلســـــــــــــات التحكيم التقليدي تكون حضـــــــــــــورية بالنســـــــــــــبة لثطراف ومن يمثلهم  جلسللللللللللللات التحكيم الالكتروني -

ـــــــل المتاحة والممكنة والمتداولة، وتبقى  ـــ ـــــــائل التواصـ ـــ ـــــــات التحكيم الإلكترونية الذي يتم عبر وسـ ـــ ـــــــهود على عكس جلسـ ـــ والشـ

التي تني على   95.17من القانون   34  اللغة المســـــــــتعملة في التحكيم الالكتروني  ي اللغة العربية اعتبارا لمقتضـــــــــيات المادة

أنــــه ليجري التحكيم بــــاللغــــة العربيــــة مــــا لم يتفق الأطراف على غير ذلــــكل، وتطبق اللغــــة العربيــــة بــــالنســـــــــــــبــــة للمرافعــــات 

 ة التحكيم.الشفاهية والمذكرات والمراسلات والحجج والمستندات والاجتماعات والاحكام والقرارات التي تصدرها هيئ

ـــــيــات المــادة   ـــ ـــــتنــدات وكــذا المــادة    95.17من القــانون    36وتحيــل مقتضـــــ ـــ من نفس   38على طريقــة التبــادل الالكتروني للوثــائق والمســـــ

 179القانون 

 
ية الفكرية، دار الجامعة الجديدة عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، ماهيته واجراءاته في تسوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات التجارية وحقوق الملك   177

 .   438ص  2009الإسكندرية ط

 . 377ص  2013صفاء فتوح جمعة فتوح: منازعات عقود التجارة الإلكترونية بين القضاء والتحكيم مطبعة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية   178

ر  تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية من مدكرات مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكدلك ما يقدم الى الهيئة من تقاري : ل 95.17من القانون    38المادة     179

 الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات..."
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 واستنادا لهذه المادة فإن تبادل المدكرات والوثائق والمستندات يكون بطريقة الكترونية.

ــــتندات يمكن لهيئة التحكيم   ـــ ــــبق بيانه من إجراءات تتبع تقديم الطلب وتبادل الحجج والمدكرات والوثائق والمســـــ ـــ وعطفا على ما ســـــ

الالكتروني الاســـــــــــــتمـاع للشـــــــــــــهود ودصــــــــــــــدار الامر بـإجراء أبحـاث أو اللجوء إلى وســــــــــــــائـل التحقيق المعروفـة قـانونـا كـالخبرات ومعـاينـة  

 الأماكن.

لكن يبقى معرفة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى موضــــــوع ال زاع، والجواب يجد نطاقه في مقتضــــــيات المادة 

 . 95.17180من القانون  74

التحكيم تحـديـدهـا تلقـائيـا أو بـالرجوع الى غير أنـه إذا لم يحـدد الأطراف في اتفـاق التحكيم المســـــــــــــطرة والإجراءات اللازمـة تتولى هيئـة  

قــانون أو نظــام تحكيم معين، وهــذا مــا أكــدتــه  عي التشـــــــــــــريعــات العربيــة مثــل قــانون التحكيم الأردني الــذي ني على أنــه لطرفي 

 . 181التحكيم الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئة التحكيم

أما  شـأن القانون الواجب التطبيق على موضـوع ال زاع فإن إرادة الأطراف تبقى  ي المحدد لهذا القانون بالاتفاق، غير أن التسـاىل  

 المطروح في حالة عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع ال زاع مما هو القانون الواجب التطبيق؟

ــيات المادة   ـــ ــه في مقتضـ ـــ ــاسـ ـــ ـــــوع ال زاع    95.17من القانون    45الجواب يجد أسـ ـــــت على أنه: لتطبق الهيئة التحكيمية على موضـ لما نصـ

 القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطرافل.

إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضــوع ال زاع طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضــوعية في 

القـانون الـذي ترى أنـه أكأر اتصـــــــــــــالا بـال زاع، وعليهـا في جميع الأحوال أن تتقيـد  شـــــــــــــروط العقـد موضـــــــــــــوع ال زاع وأن تراعي الأعراف  

 التعامل بين الأطراف. والعادات وما جرى عليه

 ثانيا: صدور الحكم التحكيمي وإجراءات تنفيذه

ــــدر    لدراســــــــة هذا الشــــــــق لابد من بيان مفهوم الحكم التحكيمي ـــ ـــيح مفهوم التحكيم الالكتروني، وتصـ العادي حت  يتســــــــن  لنا توضـــــ

الإشـــارة إلى أن حكم التحكيم لم يعرف تعريفا دقيقا من طرف أغلب التشـــريعات، كما أن اتفاقية نيويوري أشـــارت إلى أن مصـــطلح  

مه ليشمل القرارات التي تصدرها  قرار التحكيم لا يقتصر على القرارات الصادرة من محكمون معينون لكل قضية إنما يتسع مفهو 

 .182هيئات التحكيم الدائمة

ـــــم   ـــ ـــــدر الحكم بـاســـــ ـــ ـــــيـة دولـة معينـة و ي تلـك التي صـــــ ـــ ــائي، فهـذا الأخير يحمـل جنســـــ ـــ ـــ إن الحكم التحكيمي يختلف عن الحكم القضـــــ

،   183ســـيادتها ومن هي تها القضـــائية وفي اقليمها، أما الحكم التحكيمي فلا يحمل جنســـية دولة معينة لأنه لم يصـــدر باســـم ســـيادتها

ولا عن هيئـة تـا عـة لنظـامهـا الثقـافي بقـدر مـا هو صــــــــــــــادر عن هيئـة تشـــــــــــــكلـت بنـاء على حريـة الأطراف ســـــــــــــواء من حيـث طرق تعيين  

أعضــــــــاعها أو من حيث الإجراءات المســــــــطرية المعتمدة أمامهال، ليبقى لنا تعريف الحكم التحكيمي الالكتروني وشــــــــروطه، ودجراءات  

 تنفيذه.

 تعريف الحكم التحكيمي الالكتروني وشروطه .1

 سنتطرق في الشق الأول إلى تعريف حكم التحكيم الالكتروني وفي شق ثاني شروط الحكم التحكيمي الالكتروني.

 
ون "يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد مباشرة او استنادا الى نظام للتحكيم المسطرة اتباعها خلال سير التحكيم كما يمكنه اخضاع التحكيم لقان :  95.17من القانون    74المادة     180

 المسطرة المحددة فيه. 

 . 200ص  2014جعفر ديب المعاني: التحكيم الالكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان   181

 153ص  2012الجزائر بوديسة كريم، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية، رسالة ماجيستير جامعة مولود معمري كلية الحقوق   182

الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء  عبد الله درميش: التحكيم الدولي في المواد التجارية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية و    183

 . 350ص  - 1983-1982السنة الجامعية 
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ـــــــريحا لحكم التحكيم الالكتروني،  تعريف حكم التحكيم الالكتروني - ـــ ـــــــرا صـ ـــ ـــــــريع المغربي تعريفا دقيقا مباشـ ـــ : لم يقدم التشـ

، ويمكن بصفة 184وما  عدها  95.17من القانون    51نستشف تعريفا غير مباشر من خلال مقتضيات المادة  لكن يمكن أن  

عـامـة تعريف الحكم التحكيمي الالكتروني على أنـه: لكـافـة القرارات الصـــــــــــــادرة عن هيئـة التحكيم  شـــــــــــــكـل الكتروني،  والتي  

تفصـــــــــل  شـــــــــكل قطذي في ال زاع المعروي عليها ســـــــــواء كانت تلك القرارات كلية تفصـــــــــل في موضـــــــــوع ال زاع ككل، أم جزئية 

ــــاء هيئة التحكيم في مكان واحد،  فحكم  التحكيم الالكتروني وفقا تفصـــــــــل في شـــــــــق منه دون حاجة للتواجد الم ادي لأعضـــــ

ــبكة  ــادرة عن هيئة التحكيم المنهية للخصــــــــــومة كليا أو جزئيا والتي يتم إصــــــــــدارها عبر شــــــــ لهذا المعن   ي كل القرارات الصــــــــ

 .185لتحكيم في مكان جغرافي واحدلالانترنيت باعتبارها أكأر رسائل الاتصال الحديثة، دون أن يستلزم ذلك تواجد هيئة ا

 : شروط الحكم التحكيمي الالكتروني -

 95.17من القـانون    51: حـدد المشـــــــــــــرع المغربي شـــــــــــــروط الحكم التحكيمي الالكتروني من خلال مقتضـــــــــــــيـات المـادة  الكتـابـة . أ 

المتعلق بالتحكيم والوســـــــاطة الاتفاقية والتي نصـــــــت على أنه: ليجب أن يصـــــــدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو  

من هذا الني أن الكتابة تعتبر شـرطا أسـاسـيا من شـروط  ـحة  الكترونية، وأن يشـار فيه الى اتفاق التحكيم...ل، يسـتفاد  

الحكم التحكيمي وهو مـا يشـــــــــــــترط كـذلـك في الحكم التحكيمي الالكتروني فصي بـذلـك شـــــــــــــرط جوهري لوجود الحكم وليس  

 لإثباته. 

وبـانعـدام الكتـابـة ينعـدم الحكم ســـــــــــــواء كـانـت الكتـابـة على دعـامـة ورقيـة أو الكترونيـة وعلى ذلـك لا يصـــــــــــــح أن يكون جزء من الحكم  

 .186مكتوب والأخر ماجل بوسيلة صوتية كالفيديو مثلا لارتباط الحكم ببعضه على أساس أنه كل لا يتجزأ

 ومنها:  187وتلعب الكتابة دورا أساسيا في الإجراءات التي تتبع صدور الحكم التحكيمي

 وضع الحكم بكتابة ضب  المحكمة المختصة. •

 إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي. •

 سلوي مساطر الطعن ضد الحكم التحكيمي. •

 تصحيح الأخطاء المادية اللاحقة بالحكم التحكيمي. •

 تفسير الحكم التحكيمي. •

 اصدار الحكم الإضافي. •

ــندات ســــــواء كانت عادية أو الكترونية هو شــــــرط بديصي كأحد شــــــروط  جية  التوقيع .ب : لا شــــــك أن شــــــرط التوقيع على الســــ

 .188السندات لان التوقيع يعني نسبة ما ورد في المحرر لأطرافه

ـــــــــت على أنـه ليوقع كـل محكم من    95.17من القـانون   50وتطرق المشـــــــــــــرع المغربي للتوقيع على الحكم التحكيمي في المـادة   والتي نصـــــ

المحكمين الحكم التحكيمي، إذا رفي أحـد المحكمين التوقيع أو تعـذر عليـه التوقيع لأي ســـــــــــــنـب من الأســـــــــــــبـاب، يشـــــــــــــير المحكمون  

 
 :ل يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابه في دعامة ورقية أو الكترونية وأن يشار فيه الى اتفاق التحكيم وأن يتضمن ما يلي: 95.17من القانون  51المادة   184

 تاري  الحكم ومكان صدوره  -

 أسماء المحكمين الذين اصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي او المختار وعناوينهم الالكترونية. -

دة الدكتوراه في الشريعة والقانون ليندة بو محراث: طرق تسوية منازعات التجارة الالكترونية )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفانون الوضذي( أطروحة مقدمة لنيل شها   185

 .  462ص  2016 -2015س  –كلية الشريعة والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر القسطنطينة 

  2008  1/12  –  30/11ق  حمزة احمد حداد، حكم التحكيم الالكتروني وشروط  حته بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود الهندسية والانشائية ودعداد المحكمين في دمش   186

 . 6المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة عمان، الأردن ص 

 . 119عبد الاله المحبوب: التحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديد دار الافاق المغربية، الطبعة الأولى ص   187

عليا في جامعة النجاح الوطنية في  رجاء نظام حافظ بني شمسه: الاطار القانوني للتحكيم لدراسة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الدراسات ال    188

 . 117، ص 2009نابلس فلسطين 
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الاخرون الى ذلـك في الحكم التحكيمي مع بيـان أســـــــــــــبـاب عـدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كمـا لو كـان موقعـا من قبـل جميع  

 المحكمينل.

المتعلق بـالتبــادل    05-53وقـد نظم المشـــــــــــــرع المغربي شـــــــــــــروط الحكم التحكيمي الالكتروني الواجـب توفرهـا فيــه بمقتيـــــــــــــ   القــانون 

 الالكتروني للمعطيات القانونية.

: يعتبر تعليل الحكم التحكيمي الالكتروني من الشــــروط الأســــاســــية لصــــحته وهو ما نصــــت عليه الفقرة الأخيرة من  التعليل .ت

والتي جـاء فيهـا: ليجـب أن يكون الحكم التحكيمي معللا مـا لم يتفق الأطراف على خلاف    95.17من القـانون    51ني المـادة  

ـــــطرة التحكيم أو  ـــــبة مســـــ ـــــترط تعليل ذلك في اتفاق التحكيم او بمناســـــ ـــــطرة التحكيم لا يشـــــ كان الواجب التطبيق على مســـــ

 الحكم. كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، مت  كان أحد اطرافه مخصا من امخاص القانون العامل

من   51إضـــــــــــــافة الى شـــــــــــــروط الكتابة والتوقيع والتعليل هناي مجموعة من البيانات الإلزامية التي نصـــــــــــــت عليها مقتضـــــــــــــيات المادة 

 والتي أوجبت أن يتم الإشارة في حكم التحكيم إلى:  95.17القانون 

 اتفاق التحكيم. •

 تاري  الحكم ومكان صدوره. •

 أسماء المحكمين الذين اصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي او المختار وعناوينهم الالكترونية. •

 وأسماء من ينوب عنهم.الأسماء الشخصية والعائلية لثطراف وموطنهم الحقيقي او المختار أو محل إقامتهم  •

ــا اعتبـاريـا من أمـــــــــــــخـاص القـانون العـام أو القـانون الخـاص، فيجـب أن يتضـــــــــــــمن الحكم   • إذا كـان أحـد الأطراف مـــــــــــــخصـــــــــــ

 التحكيمي تسميته ونوعه ومقره الإداري او الاجتماعي حسب الحالة.

 عري موجزا لوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدلى بها والنق  التي تم الفصل فيها. •

وتبقى الإشـــــــــــارة الى أن الحكم التحكيمي قبل صـــــــــــدوره يمر  عدة مراحل انطلاقا من المداولة والتصـــــــــــويت، ويصـــــــــــدر الحكم بأغلبية 

الأصـــــوات، وفي حالة تســـــاوي الأصـــــوات يرجع الى رئيس الهيئة، مع إمكانية الإشـــــارة الى الرأي المخالف بمحضـــــر مســـــتقل، شـــــرط أن  

 تكون المداولة  شكل سري.

 إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الالكتروني .2

ــام التحكيميــــة الإلكترونيــــة الــــداخليــــة والاحكــــام    لــــدراســـــــــــــــــة إجراءات تنفيــــذ الحكم التحكيمي الالكتروني وجــــب التمييز بين الاحكــ

 التحكيمية الالكترونية الصادرة في التحكم الدولي.

إن تنفيـذ الحكم التحكيمي الالكتروني في التحكيم الـداخلي لا  تنفيلذ الحكم التحكيمي الالكتروني في التحكيم اللداخلي:  -

ــــيات المادة  ــــتنادا لمقتضـــــ ــــبغة التنفيذية اســـــ والتي نصـــــــــت على أنه: للا يكون    95.17من القانون   67يتم إلا  عد إعطائه الصـــــ

كم في دائرتها على الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ الا  عد منحه الصــــــــــبغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة الصــــــــــادر الح

 وجه الاستعجال  عد استدعاء الأطرافل.

إذا كان ال زاع معروضـــــــــا على محكمة الاســـــــــتبناف المختصـــــــــة واتفق الأطراف على اللجوء الى التحكيم وجب إيداع الحكم التحكيمي  

 بكتابة الضب  للمحكمة الابتدائية المختصة.

يصـــــــدر الامر بمنح الصـــــــيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصـــــــة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاســـــــتعجال  

  عد استدعاء الأطرافل.

وتســـــــــبق مرحلة تقديم طلب التذييل بالصـــــــــيفة التنفيذية مرحلة أخرى و ي مرحلة إيداع ناـــــــــخة من الحكم التحكيمي الالكتروني  

 بكتابة ضب  المحكمة المختصة.
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وهكذا فإن أغلب النصـــــــــوص في قوانين التحكيم توجب على المحكوم له او لصـــــــــالحه أن يقوم بإيداع أصـــــــــل الحكم الذي أصـــــــــدرته  

ـــــــــادر بلغـة اجننيـة غير اللغـة  ـــــــــدر منهـا الحكم، فـإن كـان الحكم التحكيمي صـــــ ـــــورة منـه موقعـة وبـاللغـة التي صـــــ ـــ هيئـة التحكيم او صـــــ

ـــــميـة في البلـد وجـب على الطـاب المودع ا ـــ لادلاء بترجمـة للحكم الى اللغـة العربيـة و ي اللغـة الرســـــــــــــميـة في أغلـب الـدول العربيـة،  الرســـــ

والقضــــــاء بصــــــفته الراعي الرســــــمي للتحكيم صــــــدر عنه في أكأر من مناســــــبة بيان الوثائق اللازم الادلاء بها ومنها القرار الصــــــادر عن  

، والذي جاء فيه: ل...وحيث أنه طبقا للمادة الرا عة من اتفاقية نيويوري المؤرخة في 189محكمة الاســـتبناف التجارية بالدار البيضـــاء

 فإنه يشترط لقبول طلب الاعتراف والدليل حكم تحكيمي أجن ي بالصيفة التنفيذية أن يدلى الطالب بما يلي:  10/06/1958

 أصل الحكم التحكيمي او صورة منه مستوفية لشروط التصديق. •

أصـــــل اتفاق التحكيم ســـــواء كان شـــــرطا في العقد أو اتفاق تحكيم ابرم  عد قيام ال زاع او صـــــورة منه مســـــتوفية لشـــــروط   •

ـــــديق ودذا لم تكن الوثـائق   ـــ ـــــميـة للبلـد المراد التنفيـذ فيـه فعلى الطـالـب أن يقـدم ترجمـة  التصـــــ ـــ المـذكورة محررة بـاللغـة الرســـــ

رســـــمية للوثائق المذكورة بلغة البلد المطلوب التنفيذ فيه، على أن تكون هذه الترجمة من طرف ترجمان رســـــمي أو محلف  

 أو من قبل جهة دبلوماسية أو قنصلية.

 وحيث إن المستأنفة ارفقت طلبها بما يلي:

 ناخة من الحكم التحكيمي الصادر بتاري .... •

 ناخة من العقد الراب  بين الطرفين المضمن فيه شرط التحكيم. •

وأن الوثيقتين المذكورتين مترجمتان إلى اللغة العربية ترجمة رســـــــــــــمية من طرف الســـــــــــــلطات الدبلوماســـــــــــــية بأوكرانيا مع مصـــــــــــــادقة 

السـلطات الدبلوماسـية المغربية ودضـافة الطالبة إلى الوثائق المذكورة شـهادة  عدم الطعن وشـهادة تبليغ الحكم المذكور مع ترجمته  

 190يفية المشار إليها...لالى اللغة العربية بنفس الك

ـــــادر في تنفيلذ الحكم التحكيمي الالكتروني في التحكيم اللدولي:   - ـــ لا يمكن تنفيـذ الحكم التحكيمي الالكتروني الأجن ي الصـــــ

والتي نصــــت على   95.17من القانون   77التحكيم الدولي كذلك الا بمنحه الصــــيفة التنفيذية تماشــــيا مع مقتضــــيات المادة 

ـــــيغـة التنفيـذيـة لثحكـام الـدوليـة في المغرب مـا لم تكن مخـالفـة لل ـــ نظـام العـام الوطني أو أنـه: ليمنح الاعتراف والتـذييـل بـالصـــــ

الـدولي من قبـل رئيس المحكمـة الابتـدائيـة التجـاريـة التي صـــــــــــــدر في دائرتهـا أو رئيس المحكمـة الابتـدائيـة التجـاريـة التـا عـة لهـا 

 مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج وذلك  عد استدعاء الأطرافل.

ـــــادر في التحكيم الداخلي لا يختلف عن طريقة منح   ـــ ـــــيفة التنفيذية للحكم التحكيمي الالكتروني الصـــــ ـــ وبذلك فإن طريقة منح الصـــــ

الصـــيفة التنفيذية للحكم التحكيمي الالكتروني الصـــادر في إطار التحكيم الدولي، وكما ســـبقت الإشـــارة الى ذلك في الفقرة المتعلقة  

ـــــطرة تـــذييـــل هـــذا الأخير  بتنفيـــذ الحكم التحكيمي الال ـــ ــــــــــادر في إطـــار التحكيم الـــداخلي فـــإن الإجراءات المعنيـــة في مســـــ كتروني الصـــــ

ــــادر في التحكيم الاولي وذلك بتقديم طلب تذييل  ــــبة للحكم التحكيمي الالكتروني الصـ ــــها المتبعة بالنسـ ــــيفة التنفيذية  ي نفسـ بالصـ

كمة المختصـــــــــــــة والمقصـــــــــــــود هنا المحكمة التجارية الصـــــــــــــادر الحكم  الحكم التحكيميي بالصـــــــــــــيفة التنفيذية إلى  الســـــــــــــيد رئيس المح

ــا وتكون المســـــــــــــطرة   ــذ الحكم التحكيمي بـــدائرة نفوذهـ ــان تنفيـ ــة التي يـــدخـــل مكـ ــاريـ ــة التجـ ــا أو الى المحكمـ التحكيمي في دائرة نفوذهـ

 الطلب بالقبول أو الرفي.تواجهية باستدعاء الأطراف قصد ابداء دفوعاتهم وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية يتم البت في 

 المبحث الثاني: مجال أعمال التحكيم الالكتروني وأثاره  ➢

التكنولوجي في ظهور أشـكال جديدة وحديثة من وسـائل التواصـل والمعاملات عن  عد رغم  سـاهمت التطورات المتسـارعة في الميدان  

  عد المسافات والانتماء الجغرافي والإقليمي خاصة في الميدان التجاري باعتباره قطب الرحى في الاقتصاديات المحلية والدولية.

 
 . 2008/4/ 1795في الملف التجاري عدد  2008غشت   26الصادر عن محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء بتاري   3875/2008القرار عدد   189

 . 179بالصفحة  117ومنشور كذلك بمجلة المحاكم المغربية عدد  247بالصفحة  2011سلنة  15/16أعلاه منشور بمجلة المنانج القانونية عدد مزدوج  3875القرار   190
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ولذلك كان لابد من إيجاد بدائل حديثة ومواكبة لهذا الشــكل الجديد من المعاملات  غاية في المنازعات التي قد تنشــأ  ســنب هذا  

ـــــــــاء  ـــــــــا عن القضـــــ ـــــيلــة النــاجعــة للقيــام بهــذه المهمــة عوضـــــ ـــ النوع الجــديـد من المعــاملات الالكترونيــة، فكــان التحكيم الالكتروني الوســـــ

في هـذا المبحـث الى تنـاول مجـالات ونطـاق إعمـال التحكيم الالكتروني )مطلـب أول( وأثـار التحكيم  الرســـــــــــــمي. وعليـه فـإننـا ســـــــــــــنتطرق  

 الالكتروني )مطلب ثاني(. 

 : مجال إعمال التحكيم الالكترونيالمطلب الأول  ✓

في الوقت الراهن ياــــــــجل تنامي التجارة الالكترونية بمختلف مناحيها وتجاوز المعاملات   إن المتتبع للشــــــــأن الاقتصــــــــادي والمعاملاتي

الناشـــئة عنها حدود ما هو محلي الى ما هو دولي ودقليمي، والأكيد أن هذا المعطى الجديد ســـيفرز بالضـــرورة نظرا لطبيعة المعاملات  

 جب بالضرورة كذلك إيجاد سبل لحلها.التجارية الالكترونية وتشعبها إشكالات ومنازعات متعددة تستو 

ودن كان المشــــــرع المغربي لم يعطي تعريفا صــــــريحا وواضــــــحا للمنازعات الإليكترونية فإن جانبا من الفقه قد عرفها بأنها: لكل خلاف  

يطرأ بين طرفين يـدعي كـل منهمـا احقيتـه في الشـــــــــــــ ن موضـــــــــــــوع الخلاف، ودن كـان موضـــــــــــــوع الخلاف يخي التجـارة الالكترونيـة كـانـت  

 .191ةالمنازعة من التجارة الالكتروني

وتتفرع منـازعـات التجـارة الالكترونيـة الى نوعين: منـازعـات نـاشـــــــــــــئـة عن العقود الالكترونيـة تبعـا للعلاقـة التعـاقـديـة. ومنـازعـات تخرج 

عن نطاق الأســـاس التعاقدي، غير أن جل المنازعات حســـب الاحصـــائيات والدراســـات  ي نزاعات ينحصـــر نطاقها في المنازعات ذات 

ـــــاس التعـاقـدي ممـا ينبغي  ـــ معـه تنـاول المنـازعـات الالكترونيـة ذات الخلفيـة التعـاقـديـة ثم المنـازعـات الالكترونيـة ذات الطـا ع غير  الأســـــ

 التعاقدي.  

 أولا: المنازعات الالكترونية ذات الخلفية التعاقدية

 الالكترونية الناشئة عنها.تتعدد أنواع العقود الالكترونية بتعدد المنازعات 

ودن كانت مفاهيمها متباينة بين الفقه والتســريع دون اعتماد تعريف موحد وواضــح وصــريح لتقســيمها تقســيما نافيا للجهالة، عمد  

جـانـب من الفقـه إلى تصـــــــــــــنيفهـا الى عقود مبرمـة بين التجـار أو العقود المختلطـة أي أنهـا تعتبر عملا تجـاريـا بـالنســـــــــــــبـة للتجـار ومـدنيـا  

 .192لبعي الاخر من الفقه يصنفها على أساس مدى ارتباطها بالأنترنيتبالنسبة للمستهلك، أما ا

 عقود التجارة الالكترونية  .1

تعددت تعاريف عقود التجارة الالكترونية حســــــــــب الفقه والتشــــــــــريع، هذا التعدد حدا بالأمم المتحدة إلى الســــــــــذي لإيجاد مفهوم أو  

تعريف موحد بين مختلف التشـريعات في مجال التجارة الالكترونية وفي هذا الصـدد أصـدرت الأمم المتحدة العديد من التشـريعات  

لكترونية والتي تعتبر قوانين اســــترشــــادية للدول من أجل التشــــريع في هذا الإطار وتحفيز تطورها ومن  النموذجية في إطار التجارة الا

 بينها قانون اليونسترال النموذجي  شأن التجارة الالكترونية.

وعرف جـانـب من الفقـه عقود التجـارة الالكترونيـة بـأنهـا مجموعـة من المعـاملات المـاليـة والتجـاريـة المبرمـة عبر الطرق الالكترونيـة على 

ــــمل تبادل المعطيات الالية، تحويل الأموال والمعاملات عن   ــــة )مغلفة( التي تشـــــ ــــبكة خاصـــــ ــــبكة مفتوحة مثل الانترنيت أو على ســـــ شـــــ

لات البيع بالتجزئة، فيما استند جانب آخر من الفقه على معيار صفة أطراف العلاقة القانونية المكونة  طريق بطاقة الدفع كمعام

له حيث يعرفه بأنه: لتنفيذ  عي أو كل المعاملات التجارية في الســلع والخدمات التي تتم بين مشــروع تجاري أو بين تاجر ومســتهلك  

 .193توذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالا 

 
تخصي قانون الاعمال كلية الحقوق   وسيلة الزعر: الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارة الالكترونية، التحكيم الالكتروني نموذجا، مدكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق    191

   82ص  2017 2016والعلوم السياسية جامعة العربي بن مهيدي ام البواةي س 

الت   192 جاري جامعة الدول العربية مصر،  محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون 

 لا 24الصفحة  2004س

ترونية( مركز الامارات للدراسات والبحوث نزيه محمد الصادق المهدي: انعقاد العقد الإلكتروني بحث مقدم الى مؤتمر المعاملات الالكترونية )التجارة الالكترونية، الحكومة الالك   193

 . 191ص  2001ماي س  20_ 19
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وقــد افرز هــذا التبــاين في أســــــــــــــاس إعطــاء تعريف لعقود التجــارة الالكترونيــة صـــــــــــــعوبــة في إيجــاد تعريف موحــد لهــذا العقود، هــذه  

الصــعوبة لم تكن حائلا أمام جانب من الفقه لإعطاء تعريف لعقود التجارة الالكترونية اســتنادا الى عنصــر التقنية المســتخدمة في 

ة إيجــاد تنظيم قــانوني لبيــان طريقــة تبــادل الايجــاب والقبول الكترونيــا ليخلي هــذا الجــانــب من  ابرام العقــد الإلكتروني، وضـــــــــــــرور 

الفقـــه الى تعريف عقـــد التجـــارة الالكتروني بـــأنـــه: لتعـــاقـــد بين غـــائبين لا يجمعهمـــا مجلس عقـــد واحـــد يتبـــادلان التعبير الارادي فيـــه 

المتبادلة مع اســـتعمال طرق قانونية محددة تضـــمن التأكد من    بواســـطة وســـيلة تقنية حديثة للاتصـــالات مخصـــصـــة لنقل الارادات

احــداث تبــادل التعبير الارادي، وأثره في ابرام العقــد وتحــديــد وقــت انعقــاد العقــد قــانونــا وبــدء ســـــــــــــريــان أثــاره القــانونيــة من الحقوق  

 194والالتزامات وغيرهما

 اشكال منازعات عقود التجارة الالكترونية .2

تتخذ المنازعات العقود الالكترونية صورا متعددة تبعا لنوع العقد الذي يصنفه الفقه الى أنواع ثلاثة تتأسس على الأطراف المكونة  

 للعقد الالكتروني بين التجار والعقود الالكترونية المختلطة والعقود الالكترونية المبرمة بين المستهلكين. 

وســـــــنقتصـــــــر في هذه الدراســـــــة على تناول  عي هذه العقود الالكترونية دون غيرها كعقد الايواء وعقد الدخول الى الشـــــــبكة وعقد 

 انشاء متجر افتراه ي.

فعقد الايواء والذي يتخذ مســــم  عقد الايجار المعلوماتي عقد من عقود تقديم الخدمات مرتب  بالأنترنيت يضــــع بمقتضــــاه مقدم  

ـــــاحـة على  ـــ ـــــتري  عي إمكـانـات أجهزتـه أو أدواتـه المعلومـاتيـة وتتمثـل ذلـك غـالبـا في إتـاحـة انتفـاعـه بمســـــ ـــ ـــــرف المشـــــ ـــ الخـدمـة تحـت تصـــــ

، بحيث يلتزم المشتري في عقد الايواء باقتناء كل الأجهزة الضرورية  195به على نحو معينالقرص الصلب بأجهزة الحاسوب الخاصة  

 لإدارة موقعه إلى جانب دفع أقساط الاشتراي.

أمــا عقــد الــدخول الى الشـــــــــــــبكــة فــإنــه عقــد يلتزم بمقتضــــــــــــــاه مقــدم الخــدمــة بتمكين العميــل من الــدخول الى الانترنيــت من النــاحيــة  

ــــبكة،   ــــوب والشـــــ ــــال الذي يحقق الرب  بين جهاز الحاســـــ ــــائل التي تمكنه من دلك، وأهمها برنامج الاتصـــــ الفنية، وذلك بإتاحة الوســـــ

 .196ة لتاجيل العميل الجديد ودلك مقابل التزام العميل  سداد رسوم الاشتراي المقررةوالقيام ببعي الخطوات الفنية الضروري

وعلى العكس من العقود الســـــــــابقة تعد العقود المتعلقة بالمســـــــــتهلك في ميدان التجارة الالكترونية أكأر صـــــــــور هذه التجارة شـــــــــيوعا  

ــبكة الانترنيت التي   ــائل للولوج الى مجال التجارة الالكترونية من خلال شــــ ــت  الوســــ ــتهلك واغرائه  شــــ  ســــــنب الســــــذي وراء جدب المســــ

 اق تجارية لتعريف المنتجات دونما حاجة الى الوسائ  التقليدية للتبادل التجاري.اتاحت الفرصة للولوج الى أسو 

غير أن المستهلك يبقى الطرف الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية الالكترونية ولأجل ذلك يعاري الكثيرون اللجوء الى التحكيم في 

الاســـــتهلاكية لأن حماية الطرف الضـــــعيف تكون دائما من خلال قواعد أمر يضـــــعها مشـــــرع الدول لحماية طائفة خاصـــــة أو  العقود 

 .197مصالح جماعية

إضــافة إلى تلك العقود الســالفة الدكر نجد عقد انشــاء المتجر الافتراهــ ي أو عقد المشــاركة الدي بموجبه يصــبح المتجر مشــاركا في 

المركز التجـاري الافتراهـــــــــــــ ي، حيـث يجتمع مجموعة من التجـار تحـت عنوان واحد وهو بدلك بمـاثل المركز التجـاري التقليـدي الدي  

 .198يجمع التجار في مكان واحد

 ثانيا: المنازعات الالكترونية ذات الأساس غير التعاقد 

 المشروعة وحماية الاسرار التجارية.تتلخي هذه المنازعات الالكترونية في منازعات الملكية الفكرية، المنافسة الغير 

 
 192نزيه محمد الصادق المهدي انعقاد العقد الالكتروني م س ص   194

    139ص  2000ماي  3ي  أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصيته التعاقد عبر الانترنيت مؤتمر لالقانون والكمبيوتر والانترنيتل جامعة الامارات العربية المتحدة تار   195

 79ص   2007دار النهضة العربية الإسكندرية س  2سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة )دراسة مقارنة( ط   196

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، س  اكرام البقالي، التحكيم الالكتروني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،     197

 . 89ص  2020_ 2019

 190أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الانترنيت م س ص   198
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غير أن أكأر المنــــازعــــات شـــــــــــــيوعــــا من حيــــث لجوء أطرافهــــا إلى التحكيم الالكتروني  ي تلــــك المنــــازعــــات الخــــاصــــــــــــــــة  عنــــاوين المواقع  

ـــــغيرة أو الافراد باتخاذ موقع  ـــــات الصـــــ ـــــســـــ ـــــماء النطاق إذ كثيرا ما تقوم  عي المؤســـــ ـــــميتها بأســـــ ـــــطلح على تســـــ الالكترونية، أو ما اصـــــ

 .199مطابق أو مشابه لاسم علامة تجارية عالمية بقصد تشويهها أو جلب الزبائن إليهاالكتروني على شبكة الانترنيت باسم 

 مفهوم أسماء النطاق .1

ويعرف جــانــب من الفقــه أســـــــــــــمــاء النطــاق بــأنــه: لعبــارة عن عنوان فريــد ومميز ينكون من عــدد من الاحرف الابجــديــة اللاتينيــة او  

الأرقام التي يمكن بواســــــــــــطتها الوصــــــــــــول إلى موقع ما على الانترنيتل فيما، ذهب الجانب الاخر من الفقه إلى اعتماد معيار الوظيفة  

روني، وعرفه بأنه: لموقع أو عنوان على شــبكة الانترنيت يســمح بتحديد ذلك الموقع وتمييزه عن غيره لتحديد مفهوم العنوان الالكت

 من المواقع الأخرىل.

غير أن التعريف القـانوني لاســـــــــــــم النطـاق يعتبره بـأنـه: لعلامـة تـأخـذ مظهر انـدمـاج الأرقـام والحروف بحيـث يتولى هـدا المظهر تحـديـد 

 مكان الحاسوب أو موقعه أو صفحة عبر الانترنيتل.

 صور منازعات أسماء النطاق .2

 وتتفرع صور هذه المنازعات إلى عدة أصناف تدكر منها:

 تاجيل أسماء مواقع متطابقة ومتشابهة مع علامة تجارية. •

ويمثل هذا النوع أكأر الاعتداءات شيوعا عند بداية الانترنيت، بحيث عمد مجموعة من المحتكرين والمضاربين الى تاجيل علامات  

 تجارية كبرى كأسماء مواقع دون استخدامها.

موقع مشــابه الى حد كبير  تاــجيل مواقع متشــابهة مع علامة تجارية: وتتمثل هذه الصــورة في قيام مــخي بتاــجيل اســم   •

لعلامـة تجـاريـة عن طريق اجراء تعـديلات طفيفـة على احـدى الحروف أو إضــــــــــــــافـة كلمـة ممـا يؤدي إلى وقوع خل  في دهن  

 الجمهور ويلحق ضررا بالمستهلك.

تاـــــجيل اســـــم موقع يحتوي علامة تجارية مع إضـــــافة عبارات تحقيرية وهو ما يطلق عليه المنافســـــة غير المشـــــروعة، وحل   •

هذا  ( والتي أسست مبادل موحدة لحل أي نزاع قد ينشأ عن  CANNالمنازعات الناشئة عن هذا السلوي منوط بمنظمة )

الاســـــــــــتغلال غير القانوني لأســـــــــــماء النطاق والتي أطلق عليها تســـــــــــمية لالســـــــــــياســـــــــــة الموحدة لحل منازعات أســـــــــــماء المواقع  

(UDRP.) 

 : أثار اتفاق التحكيمالمطلب الثاني ✓

إن قيام اتفاق التحكيم  ـــــــــــــحيحا ومســـــــــــــتوفيا لكافة شـــــــــــــروطه الموضـــــــــــــوعية والشـــــــــــــكلية فإنه يرتب مجموعة من الاثار أهمها الأثر 

 الإيجابي لاتفاق التحكيم، ثم نتطرق  عده إلى الأثر السل ي لاتفاق التحكيم. 

 أولا: الأثر الإيجا ي لاتفاق التحكيم

الاختصــاص بالاختصــاص والدي يقصــد به أن هيئة التحكيم لها صــلاحية الفصــل في يتجلى الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم في مبدأ  

ال زاع المعروي أمامها، وعليها في البداية قبل النظر في ال زاع أن ثنت في  حة أو حدود اختصاصها أو  ي  حة اتفاق التحكيم أو  

ـــــيـات الفقرة الثـان ـــ المتعلق بـالتحكيم    95.17من القـانون   32يـة من المـادة بطلانـه إمـا تلقـائيـا أو بطلـب من أحـد الأطراف طبقـا لمقتضـــــ

والوسـاطة الاتفاقية، والتي نصـت على أنه: ليجب على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضـوع أن تنث بأمر، أما تلقائيا أو بطلب 

 من أحد الأطراف في  حة حدود اختصاصها وفي  حة اتفاق التحكيمل.

التحكيم ســــلطة البث في وجود اتفاق التحكيم  ــــحته قبل مباشــــرة المهمة التحكيمية، وأول مســــألة إجرائية يلزم وتبعا لذلك فإن 

ـــه اتفاق التحكيم وهذا هو مبدأ الاختصــــاص   ـــل في ال زاع المبرم بخصــــوصـ ـــه بالفصـ المحكم البث فيها  ي التأكد من ثبوت اختصــــاصـ

 
 198ص  2004دار الجامعة الجديدة للنشر مصر، سنة  Domain Nameشريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان الالكتروني   199
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ـــــــاص ـــ ، وعليه فاتفاق التحكيم يلزم الأطراف بأن تعهد المنازعة الناشـــــــــــئة بينهم والمتفق على حلها بواســـــــــــطة التحكيم الى 200بالاختصـ

 .201المحكم، كما أن اتفاق التحكيم يعد الأساس أو المصدر الذي تستمد منه محكمة التحكيم اختصاصها بالفصل في المنازعة

 ثانيا: الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

يعد سـلب ال زاع من سـلطة ولاية القضـاء وحرمان أطراف العقد من اللجوء الى القضـاء العادي  شـأن ال زاع الذي وقع الاتفاق على 

ـــــــــاص المحــاكم العــاديــة 202حلــه عن طريق التحكيم الأثر الأهم الــذي يرتبــه اتفــاق التحكيم ، والجــدير بــالــذكر أن مبــدأ عــدم اختصـــــ

ــأنها على التحكيم، ســـواء اتخذ اتفاق التحكيم صـــورة شـــرط تحكيم مدرج في العقد، أو صـــورة اتفاق   بالنظر في المنازعات المتفق  شـ

دية يجب أن تتوقف عن الفصـــل تحكيم مســـتقل  عد أن نشـــأ ال زاع، فإن هذا المبدأ أكدته المعاهدات الدولية، أي أن المحاكم العا

، فالاختصـــاص ينعقد للقضـــاء في حالة ما إذا كان  203في الموضـــوع في حالة تمســـك أحد الخصـــوم بوجود اتفاق  ـــحيح على التحكيم

 5مصــير اتفاق التحكيم البطلان باعتباره الجزاء المقرر في حالة عدم تحديد موضــوع ال زاع باتفاق التحكيم طبقا لمقتضــيات المادة 

 "يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحك طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع".والتي نصت على أنه:  95.17من القانون 

ونـافلـة القول إن من بين الاثـار الهـامـة التي تنجم عن بطلان اتفـاق التحكيم هو نزع الاختصــــــــــــــاص عن الهيئـة التحكيميـة للنظر في 

 ال زاع فإن أثير الامر أمامها صرحت  عدم الاختصاص.

 

 

 

 خاتمة

ال زاعات  وفي ختام هذا الموضـوع يمكن القول بأن التحكيم الإلكتروني أضـحى لبنة أسـاسـية ودحدى البدائل الناجعة والفعالة لحل  

  الناتجة عن المعاملات الالكترونية، وما اعتماد المشرع المغربي لهذه الالية إلا دليلا على سعيه لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال

 التجارة الالكترونية والعولمة  غاية بناء الثقة والاستقرار في المعاملات.

 من هنا يمكن الخروج بمجموعة من المقترحات الإيجابية منها:

يتوجب على المشـــــــرع المغربي ســـــــن قواعد قانونية واضـــــــحة وصـــــــريحة تؤطر التحكيم الالكتروني لما يتميز به من ســـــــرعة في  •

 البث ومن مرونة.

تشــجيع القضــاء العادي على مد يد المســاعدة لهذا النوع من التحكيم بهدف تســهيل اجراءاته وتنفيذ الاحكام الصــادرة في  •

 إطاره.

 تأهيل البنية التحتية عبر إنشاء مراكز تحكيم الكترونية معترف بها ومجهزة بأحدث التقنيات لدعم التحكيم الالكتروني.  •

 المراجع  

 الكتب  •

 
 .32راكش ص محمد الحبيب، القضاء والتحكيم أية صيغة بديلة للنهوي بالوظيفة القضائية؟ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية م  200

قسم حقوق جامعة الدكتور هاشمي فاطمة: أثار اتفاق التحكيم دراسة مقارنة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصي قانون اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   201

 . 40-39ص  2019- 2017الموسم الجامذي -مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر

 www.mohamah.net اجتهادات قضائية، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية محاماة نت على الراب  الاتي -فاضل حاضري، الأثر الإيجابي والاثر السل ي لاتفاق التحكيم  202

المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على ما يلي: لعندما يعري نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا الى اتفاق تحكيم على نظر    95.17من القانون رقم    18نصت المادة     203

 لتحكيم احدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة أن تصرح  عدم القبول الى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو ابطال اتفاق ا

لتي الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع  إذا كان ال زاع لم يعري  عد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة المختصة أن تصرح  عدم القبول ويتعين على المدعى عليه في ك

 في الجوهر ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا  عدم القبول 
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عصــــــــــام عبد الفتاح مطر، لالتحكيم الالكتروني، ماهيته ودجراءاته في تســــــــــوية منازعات التجارة الالكترونية والعلامات   -

 .2009الجامعة الجديدة، الإسكندرية الطبعة التجارية وحقوق الملكية الفكريةل، دار 

ــاء والتحكيم مطبعـة دار الجـامعـة الجـديـدة   - صـــــــــــــفـاء فتوح جمعـة فتوح، منـازعـات عقود التجـارة الالكترونيـة بين القضـــــــــــ

 .2013الإسكندرية، الطبعة 

جعفر ديب المعاني، لالتحكيم الالكتروني ودور القضـــــــــــــاء الوطني بتفعيلهل، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشـــــــــــــر والتوزيع   -

 .2014عمان 

عبد الاله المحبوب، لالتحكيم الداخلي والدولي على ضوء قانون التحكيم المغربي الجديدل، دار الافاق المغربية الطبعة   -

 .2023الأولى 

دار النهضة العربية    2سمير حامد عبد العزيز جمال، لالتعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنةل، الطبعة   -

 .2007الإسكندرية السنة 

محمد الحبيب، لالقضـــــــــاء والتحكيم أية صـــــــــيغة بذيلة للنهوي بالوظيفة القضـــــــــائية، دراســـــــــة مقارنةل، الطبعة الأولى،   -

 .2016المطبعة والوراقة الوطنية 

 الاطروحات والرسائل  

 الرسائل الجامعية •

عبد المنعم ناس لحســن، لمبدأ ســلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدوليل رســالة لنيل شــهادة الماســتر في القانون الخاص، كلية   -

 . 2020-2019العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس سنة 

بوذيســــــــــة كريم، لالتحكيم الالكتروني كوســــــــــيلة لتســــــــــوية منازعات عقود التجارة الالكترونيةل رســــــــــالة ماجيســــــــــتير جامعة مولود   -

 .2012معمري، كلية الحقوق الجزائر  

ــالة لنيل دبلوم الدراســـــــــات العليا، جامعة الحســـــــــن الثاني كلية العلوم   - عبد الله درميش، لالتحكيم الدولي في المواد التجاريةل رســـــــ

 .1983-1982القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية  

ــتر في  - ــائل البديلة لحل منازعات التجارة الالكترونية، التحكيم الالكتروني نموذجال مذكرة لنيل شـــهادة الماسـ ــيلة لزعر، لالوسـ وسـ

الحقوق تخصــــــــــي قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم الســــــــــياســــــــــية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواةي، الســــــــــنة الجامعية 

2016-2017. 

إكرام البقـــالي، لالتحكيم الالكترونيل رســـــــــــــــالـــة لنيـــل شـــــــــــــهـــادة المـــاســـــــــــــتر في القـــانون العـــام كليـــة العلوم القـــانونيـــة والاقتصـــــــــــــــاديـــة   -

 .2020-2019والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس  

ــتر، تخصــــــــــي قانون اقتصــــــــــادي كلية   - هاشــــــــــمي فاطمة، لأثار اتفاق التحكيمل دراســــــــــة مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شــــــــــهادة الماســــــــ

 .2019-2017الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة الجزائر الموسم الجامذي 

 الاطروحات •

لينذة بومحراث، طرق تســــــــــوية منازعات التجارة الالكترونية لدراســــــــــة مقارنة بين الفقه الإســــــــــلامي والقانون الوضــــــــــذي، أطروحة  -

مقدمة لنيل شـــــهادة الدكتوراه في الشـــــريعة والقانون، كلية الشـــــريعة والاقتصـــــاد، جامعة الأمير عبد القادر القســـــنطينة الســـــنة 

 .2016-2015الجامعية  

رجاء نظام حافظ بني شـــــــــمســـــــــه، لالإطار القانوني للتحكيمل دراســـــــــة مقارنة، أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه في القانون الخاص   -

 .2009بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين  

محمد إبراهيم عرســــــــان أبو الهيجاء، لالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونيةل رســــــــالة لنيل درجة الدكتوراه في  -

 .2004القانون التجاري، جامعة الدول العربية، مصر  
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 المجلات 

المتعلق بالتحكيم والوســـــــــــــاطة الاتفاقية    95.17من القانون   3رىية تبعية لني المادة  أحمد تويس، لالالكترونية اتفاق التحكيم   -

 مطبعة الأمنية(. 2024من الصناعة إلى النشرل )مجلة القضاء المدني الطبعة الأولى  

 .2008دجنبر   177محمد رافع، لاتفاق التحكيم في ظل القانون المغربي والاتفاقيات الدوليةل مجلة المحاكم المغربية عدد   -

عائشـــــة العاريف، ل خصـــــوصـــــيات اتفاق التحكيم في منازعات الاســـــتثمار الترابل مقال منشـــــور في ســـــلســـــلة الوســـــاطة والتحكيم:   -

 التحكيم والوساطة الاتفاقية بين القانون والاجتهاد القضائي الطبعة الأولى.

)القســـــــــــم الأول(    Domain nameشـــــــــــريف محمد غنام، لحماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان الالكتروني   -

 (.2004) 3عدد   28مجلة الحقوق مجلد  

 6ألاء يعقوب النعيمي، لالإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكترونيل مجلة جامعة الشـــارقة للعلوم الشـــرعية والقانونية، مجلد   -

 الامارات العربية المتحدة. 2009-2العدد  

 والأبحاثالدراسات   

حمزة أحمد حداد، لحكم التحكيم الالكتروني وشــــــروط  ــــــحتهل بحث مقدم الدورة التحكيم في العقود الهندســــــية والانشــــــائية   -

 .2008ودعداد المحكمين في دمشق،  

نزيــه محمــد الصـــــــــــــــادق المهــدي، لانعقــاد العقــد الالكترونيل بحــث مقــدم إلى مؤتمر المعــاملات الالكترونيــة )التجــارة الالكترونيــة،   -

 .2001الحكومة الالكترونية( مركز الامارات للدراسات والبحوث ماي 

أسامة أبو الحسن مجاهد، لخصوصية التعاقد عبر الانترنيتل مؤتمر )القانون والكمبيوتر والانترنيت( جامعة الامارات العربية   -

 .2000المتحدة ماي  

 المصار الالكترونية 

فاضــــل حاضــــري، لالأثر الإيجابي والاثر الســــل ي لاتفاق التحكيم اجتهادات قضــــائيةل مقال منشــــور بمجلة الكترونية على الراب    -

  www.mohamah.net الاتي:  
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